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 تعليمات النشر في مجلة كلية الشيخ الطوسي الجامعة
 

داخل العراق أو خارجـ,،   ةلا يكون البحث قد نُشِر أو قُبِل للنشر في مجل .أن9ْ
 العالمية. المعلوماتشبكة  لىأو مستلا من كتاب أو محمّلا ع

 تخصص,. حقلمعرفة علمية جديدة في  حثيضيف الب أنْ. 0
: عنـوان  تـي النحو الآ على تّبويُر العلمي، المنهج قواعدالبحث  يرعى أنْ. 2

 خلاصــةعملــ,/  كــانوم ،بــركر درجتــ, العلميــة احــثالب اســ البحــث/  
ــاللاتع العرب  ــةالبحــث ب ــةوالإ ي ــة/ كلمــة/    لا نجللييي ــا م تتجــاوأ أّ  منهم

ــة ــث/ ا ا  ــ المقدم ــا البح ــا ج ة/ م ــيات والنت ــوام / والتوص ــة اله  نهاي
 والمراجع. لمصادربا ثبتالبحث/ 

لتحديـد صـلاحيت,    عا ـاا  المتتص ـّ  ن. يخضع البحـث للتحكـي  السـر  م ـ   4
، ولهيـةة التحريـر   بـل أم لم يُقْ للنشـر  لبِسوا  قُ احب,للنشر، ولا يعاد إلى ص

 الر  تراه مناسبا. تيبعلى وفق التر بحوثنشر ال لاحيةص
بخــ   ،() امجمطبوعــة باســتتدام برن ــ وث. تقــدم البح ــ1

 للاـة ( ) وبخـ   ،العربيـة  اـة ( لل)
 .هوام ( لل90( للبحث و)94) بحج  الإنجللييية،

 الأبيات الشعرية باستعمال الجداول . يقتنس .6
( بجهـاأ )اسـكنر( وّمّـل    الصـور ، التوضـيحية  الرسوم، ا را   حب. تس 7

 على قرص البحث.
ــلاث نس ــ  8 ــدم الباحــث ث ــ خ. يق ــرص     نم ــع ق ــة باباســوب، م ــ, مطبوع بحث

 (.مضاوط )
 يت,إلى الباحــث إ ا مــا قــرر خــباان علميــان عــدم صــلاح   لبحــثيعــاد ا لا. 1

 للنشر.
 يخضع لأمور فنية. لة. ترتيب البحوث في المج92
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حِيمِ  ـنِٰ الرَّ حَْْ ـهِ الرَّ  بسِْمِ اللَّ

ى اعْمَلُوا وَقُلْ   قال تعالى:  وَالُْْؤْمِنُونَ  وَرَسُولُهُ  عَمَلَكُمْ  اللََُّّ فَسَيَََ

 العدد : افتتاحية       

 

 ي،مجلة كلية الشيخ الطوسي الجامعة أهمية النقد الفكري والعلم أكّدت
لغرض تجديد مناهج التفكير التي تؤدي إلى تجديد العلوم التقليدية القديمة التي 

 قاع العصر.ـلة لحركة إيـومعرق ثـقيـلـة أصبحت

الانتقال من ببدأ أصحابها قد في مجلتنا  بيّنا أنّ البحوث المنشورة  وقد
عمّ الأغلب أنّها في الأو الشعور بوجود المشكلة إلى مرحلة الشروع باقتراح الحلول، 

نّما حاولت اعتماد منطق  م،تتسم بالجدّة؛ لأنّها لم تعتمد منطق التفكير القدي وا 
جديد، مهمته تحريك العقل العربي ودفعه إلى الأمام، بعد أنْ توقّف تطوره مدة 

بعيد؛ لأنّ  أمدطويلة، على الرغم من احتكاكنا المباشر بالنهضة الغربية منذ 
توافر شروطها الفكرية والتاريخية، وأهمها نقد القديم نهضة الأمم لا تقوم إلا ب

واقتراح البدائل ليُصبح العقلُ حرّا، والحرية تبدأ بالاختيار الواعي الذي يحصل 
 فما فوق. نبوجود خياري

مجلتنا  فتحتخوتنا الباحثون بمثل هذه التوجهات التي إأن يرفدنا  نأمل
 والانتقال بها الى الجمودوالخروج من الحركة العلمية  لتطويرصدرها لتلقيها خدمة 

 الحركة الإبداعية.أنوار 

نكون قد أسهمنا برفد حركة البحث العلمي ، داعين المولى عزّ وجلّ أنْ  
 بكلّ ما هو جديد . والله ولي التوفيق.

               مدير التحرير                                            
 الأستاذ المساعد الدكتور                                          

 القره غوليجاسم حسن                             
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 إعمال أحكام قواعد الإسناد 
 

 أ.د. محمد حسناوي شويع      زينب فلاح نصيف                            
 جامعة الكوفة –جامعة الكوفة                    كلية القانون  -كلية القانون   
 

 الملخص 
القانون الداخلي والقانون الدولي ,  يعتمد اساس إعمال قواعد الإسناد على إبعاد

بمعنى عند ظهور علاقة قانونية دولية أمام القضاء , فإن القاضي الوطني يجد أمامه 
مشكلة تنازع القوانين لأن العلاقة قد امتدت إلى أكثر من قانون واحد , بحيث يكون 

لإسناد التي للقاضي اكثر من قانون لحل النزاع , لذا يلجأ القاضي إلى تطبيق قواعد ا
يتعين تحديدها لاختيار القانون الواجب التطبيق , لما تتميز هذه قواعد بأسلوب فني 
في تنظيم العلاقات الدولية الخاصة باعتبارها أداة ترشد القاضي إلى القانون الأنسب 
لحكم النزاع بعد إجراء المفاضلة بين القوانين المتزاحمة , ويتم إسناد العلاقة الدولية 

صة بصورة مباشرة لتحديد القانون المختص ضمن افكار المسندة لاختيار الخا
الاختصاص التشريعي لحكم النزاع , لما كانت قواعد الاسناد باعتبارها القواعد 
القانونية التي يضعها المشرع الوطني في كل نظام قانوني لدولة ما , وتعتبر النتيجة 

مع احتمالية اختلاف في وضع الضوابط للصفة الاساسية الوضعية لقواعد الإسناد , 
التي تحكم هذه القواعد لتنظيم العلاقات الدولية, الا ان اختلاف لم يكن المطلق 
لوجود تشابه في بعض التشريعات الدولية , حيث جرى العمل على تطبيق نطاق 
إعمال أحكام قواعد الإسناد على الاسس القانونية لارتباطها بالعلاقات الدولية 

 ة بقواعد تتعلق بالموضوعات الاحوال الشخصية .الخاص
قاعدة الإسناد , الأهلية الشخصية , أحكام الزواج , التركات ,  الكلمات المفتاحية :

 القانون المختص 
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Abstract 
The basis of the action of the rules of attribution depends on the 
dimensions of internal law and international law , meaning when 
an international legal relationship appears before the judiciary , 
the national judge finds in front of him the problem of conflict of 
laws because the relationship has extended to more than one law, 
so that the judge has more than one law to resolve the conflict, if 
the judge resorts to apply the rules of attribution that must be 
determined to choose the applicable law , as these rules are 
characterized by a technical style in organizing private 
international relation as a tool that guides the judge to the most 
appropriate law for ruling the dispute after making a comparison  
between competing laws, the special international relationship is 
attributed directly to determine the competent law within the 
ideas Assigned to choose the legislative jurisdiction to arbitrate 
the dispute , Since the rules of attribution are the legal rules that 
the national  legislator sets in every legal system of a country , the 
result is the basic and positivistic character of the attribution rules 
, with the possibility of a difference in setting the controls that 
govern these rules for regulating international relations, but the 
difference was not absolute because there is a similarity in some 
international legislation , where work has been done to apply the 
provisions of the rules of attribution to the legal bases of their 
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connection to international relations with rules  related to 
personal status issues.  

Keywords: rules of attrition , personal capacity , marriage 

provisions , inheritance , competent . 

 
 

 المقدمة 
إن مسألة مشكلة تنازع القوانين من مواضيع القانون الدولي الخاص , يتم تحديدها من 
خلال مناهج قواعد التنازع في فقه القانون الدولي الخاص , فإن أهمية في تناول 
الحلول القانونية الوضعية مع الحالات التي تُعرض في النزاع الدولي وكيفية تحديد 

ب قواعد التنازع أو ما تسمى بقواعد الإسناد , يتطلب القانون الواجب التطبيق بموج
من الضروري معالجة هذه التطبيقات لأن الاصل العام هو توضيح الاجراء القانوني 
وتحديد الاختصاص القضائي في تحديد القانون الذي ينظم ويحكم الشروط الشكلية 

ديد ضابط والموضوعية للعلاقات الدولية الخاصة مع التركيز الاساسي على تح
الإسناد , فبعض التشريعات تأخذ الجنسية ضابط الإسناد وهو المعمول به في القانون 
العراقي , وكذلك اخذت به الدول العربية كالقانون المصري , والبعض الاخر حدد 
ضابط الإسناد هو الموطن كما في القانون الانكليزي , وفي الواقع العملي لا يمكن 

قة أمام الدول وحدودها الإقليمية معزولة عن التواصل الدولي ان تبقى أي الدولة مغل
وبسبب التبادلات الدولية تنشأ  ظاهرة  "تنازع القوانين "  , حيث يتطلب من القاضي 
الوطني العمل على حل النزاعات الدولية التي تضم العلاقة القانونية فيها عوامل 

خلال اختيار القانون الانسب  خارجية قد تكون أحد اطرافها عنصراً أجنبياً , من
والافضل لحكم محتوى هذه العلاقة , وعند تحديد القانون المختص في التطبيق 
المسائل الدولية سيتم دراسة المصادر العامة لتنظيم العلاقات القانونية الدولية ذات 
العنصر الأجنبي من جميع الاحوال مع ذكر الرأي القانوني المنصوص في 

لية لتطبيق أحكام قواعد الإسناد في القانون الدولي الخاص وكيفية التشريعات الدو 
إعمال أحكام قواعد التنازع في تنظيم العلاقات ذات العنصر الاجنبي , ولتحديد 
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إعمال أحكام قواعد الإسناد يلزم البحث في تطبيق قواعد الإسناد في مسائل 
 الشخصية , لذا نقسم الدراسة إلى مبحثين الآتيين:

 ث الأول : تطبيق  قواعد الإسناد في مسائل الأهلية والزواج المبح
 المبحث الثاني: تطبيق قواعد الإسناد في مسائل التركات 

 
 

 المبحث الأول 
 تطبيق قواعد الإسناد في مسائل الاهلية والزواج 

لما كانت العلاقات الدولية الخاصة تتميز بالتعدد , إذ يصعب حصرها مقدما وتحديد  
القانون المختص على كل مسألة منها, حيث تميل أغلب التشريعات الدولية إلى 
وضع قواعد التنازع خاصة لكل فئة من العلاقات القانونية , مما يسهل على القاضي 

قانون الواجب التطبيق ,حيث تعد  القواعد حكم النزاع المعروض أمامه وتحديد ال
الوضعية في مسائل الشخصية من بين أكثر المسائل القانونية تشعبا في القانون 

, إذ نناقش أسس تطبيق قواعد الإسناد في مسائل الأهلية والزواج, (1)الدولي الخاص 
 لذا نقسم المبحث إلى مطلبين الآتيين: 

 
 المطلب الأول

 الأهلية الشخصية
يقصد بالأهلية هي صلاحية الشخص بالتمتع بالحقوق والواجبات المنصوص عليه   

في القانون ,حيث نص المشرع العراقي "الأهلية تسري عليها قانون الدولة التي ينتمي 
, أي ان جنسية الشخص وقدرته على التصرف  (2)إليها الشخص بجنسيته " 

يدل على أن الأهلية كقاعدة عامة تخضعان لقانون الدولة التي ينتمي إليها , مما 
يحكمها قانون الجنسية , وتعتبر السمة الأساسية التي تحدد المركز القانوني للشخص 

 فيما يتعلق باكتساب الحقوق وقيام بالالتزامات .
وعادة ما يميز الفقهاء بين أهلية الوجوب وأهلية الأداء , فأهلية الوجوب هي سلطة 

حمله الالتزامات, ويكون هذا الشخص أما طبيعياً أو الشخص في اكتساب الحقوق وت
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معنوياً على حد سواء , أما أهلية الأداء صلاحية الشخص على قيام بتصرفات 
القانونية منه على وجه يعتد به قانوناً ,أي صلاحيته في مباشرة تلك التصرفات, 

ما بمعنى أن أهلية الوجوب هي صلاحية الشخص في اثبات  الحقوق له وعليه أ
  (3)أهلية الأداء استعمال تلك الحقوق 

على ان قصر قاعدة التنازع الخاصة بالأهلية على أهلية الأداء (4)وقد تمت الإشارة 
دون الوجوب, أي سلطة الشخص للالتزام بموجب التصرفات الإرادية ,  وهذا ما 

من قانون المدني العراقي , وكذلك اخذ بنفس الاتجاه  11/1اشارت إليه المادة 
نون المدني الفرنسي , أما في قا(5)من قانونه مدني  11المشرع المصري في المادة 

فقد نص الفقرة الثالثة  بموجب  المادة الثالثة , يخضع وضع الشخص الطبيعي 
 .(6)وأهليته لقانون الدولة التي يحمل جنسيتها 

 
 المطلب الثاني

 الزواج 
يعد الزواج هو ارتباط الرجل والمرأة, ينظمهُ القانون وينتج عنهُ آثاراً حيث يختلف 

اج من دولة إلى اخرى نظرا لاختلاف التشريعات الدولية لأنه يمر النظام القانوني للزو 
, والزواج في الشريعة الاسلامية عبارة عن  (7)بمراحل عديدة من انشاءه حتى انتهاءه 

عقد رضائي بين الرجل والمرأة , يكون الأساس المتين في تكوين العلاقة الاسرية 
كما عرف الزواج على أنهُ "عقد حيث يترتب على كلا الطرفين حقوق والتزامات , 

 .( 1)بين رجل وامرأة تحل له شرعا غايته انشاء رابطة الحياة المشتركة والنسل " 
تسبق الخطبة مرحلة الزواج وهي طلب الرجل امرأة للزواج وتكون مرحلة تفكير  

بالزواج وتعتبر هذه المرحلة مجرد وعد بالزواج, حيث يكون الأساس للاختيار النفسي 
رام العقد ولا تعتد بأحد الطرفين لأنها لا ترتب التزام قانوني لتمتعها بمبدأ الحرية, وأب

هذا ما جاءت به الشريعة الإسلامية وكذلك اخذت به اغلب التشريعات منها النظام 
 .(9) القانوني في فرنسا

سناد موضوع الخطبة  فبعض   واختلفت  وجهات النظر بين التشريعات في تكييف وا 
ا لقانون كلا الطرفين والرأي الاخر وهو السائد في فرنسا , تطبيق القانون اخضاعه
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المحلي على اعتبار ان كان  فسخ الخطبة يسبب ضرر يكون القانون الدولة التي 
, اما بشأن المشرع العراقي فقد التزام السكوت فيما يتعلق بالعدول  (10)وقع فيها الفعل

 .(11)هي الا وعد وليس عقد عن الخطبة , وان الحقيقة  الخطبة ما
وعند انعقاد الزواج لأبد من  توفر الشروط الموضوعية والشكلية للعقد حيث نص 

من قانون المدني العراقي في الفقرة الأولى منها على  19المشرع العراقي في المادة 
"يرجع في الشروط الموضوعية لصحة الزواج قانون كل من الزوجين" , ويتضح من 

ان خضوع الشروط الموضوعية لصحة الزواج يكون  قانون الجنسية النص اعلاه 
 لكل من الزوجين , فإن قانون جنسية الزوجين هو الذي يسري على زواجهما .

ومع ذلك , تشير الشروط الموضوعية لصحة الزواج إلى قانون الزوجين, وتطبق 
في الاعتبار عند قوانين الجنسية الخاصة للزوجين على زواجهما , ويؤخذ هذا القانون 

عقد الزواج , ولا يؤثر التغير اللاحق لجنسية أحد الطرفين على عقد الزواج ,كما ان 
خضوع الشروط الموضوعية للزواج لقانون الجنسية لا يشكل أي صعوبة في حالة إذا 
كانت الجنسية نفسها لكل الطرفين , لكن تظهر الصعوبة في الحالة اختلاف الجنسية 

وأن توفر الشروط الموضوعية التي يجب توفرها في قانون جنسية بين الزوجين , 
الاتجاه  ,, فظهرت الاتجاهات الفقهية ( 12)الزوج وكذلك في قانون الجنسية الزوجة 

ان التطبيق الشامل لقوانين كلا الزوجين , أي مطالبة الزوجين باستيفاء  الاول
الشروط الموضوعية المنصوص عليها في قانون الشخصي لكلا الزوجين , اما 

ذهب ان يطبق الزوج قانون جنسيته ليحكم الشروط الموضوعية للزواج  الاتجاه الثاني
قوانين الجنسية ذات الصلة , ومن والزوجة تطبق قانون جنسيتها وهذا تطبيق الموزع ل

المهم الإشارة إلى أنه قد تم تبني هذا الاتجاه على مستوى التطبيقات القضائية حيث 
ينتج عن التطبيق الجامع لكل من قانون الزوجين والفرض أن يكونا مختلفين في 
أحكامهما, الى تطبيق قواعد أكثر تشدداً في قانون الزوجين , مما شك فيه أن هذه 

لنتيجة تتعارض مع الهدف من تطبيق الجامع وهو احترام قانون الزوجين معاً , بينما ا
, وفي نفس الاتجاه أخضع  (13)تطبيق الموزع على الزوجين يسهل اجراءات الزواج

المشرع المصري حكم قاعدة التنازع التي تحكم الشروط الموضوعية لقانون كل من 
 . (14) الزوجين
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من  (15)(1-202لمشرع الفرنسي بموجب أحكام المادة )وبنفس الاتجاه أخذ به ا
القانون المدني الفرنسي , التي تنص على الصفات والشروط لتمكن من عقد الزواج 
لقانون لكل من الزوجين بموجب قانون الأحوال الشخصية المعمول به , وهذا ما 

لمذكورة اعلاه ,  وتقدم المادة ا 1902نصت عليه اتفاقية لاهاي بشأن تنازع القوانين 
حلًا للمنازعات القضائية في القانون الدولي الخاص الفرنسي , الذي يخضع الشروط 
الموضوعية للزواج إلى القانون الوطني للزوجين , وفقا لطبيعة الشرط الموضوعي 
فيما يتعلق بالمسائل الأحوال الشخصية كالأهلية , ويتم تطبيق القانون الشخصي 

 .(16)رة الثالثة من المادة الثالثة من القانون المدني الفرنسيالمعمول به بموجب الفق
أما ما يخص الشروط الشكلية للزواج حيث تعد الشكلية المظهر الخارجي لأبرام عقد 
الزواج لأنها تعبر عن إرادة الزوجين للخارج ,  ويتم تحديد مضمون الفكر المسندة 

ته , خاصة في حالة الاختلاف للشروط الشكلية لعقد الزواج  حسب تكييف الشرط ذا
في الشكل الوطني من دولة إلى أخرى , فقد نص المشرع العراقي قاعدة الإسناد 

, ويتضح ان (17)لشكلية عقد الزواج لقانون محل ابرام أو قانون جنسية كلا الزوجين
قاعدة إسناد الشروط الشكلية للزواج تؤيد الاسلوب التخييري في بيان القانون المختص 

لزواج بين موطنين فرنسين في تركيا يكون صحيحاً في العراق , إذا تم وفق , فا
القانون التركي من الناحية الشكلية , وهو قانون الدولة التي تم فيها الزواج , أو 
حسب القانون الفرنسي وهو قانون الجنسية الزوجين , من خلال مراجعة الزوجان 

نسية , ويتم أخذ الإجراءات الشكلية التي قنصلية بلدهما في تركيا أي القنصلية الفر 
 .  (11)يطلبها القانون الفرنسي

وعلى خلاف التشريع العراقي , نجد أن التشريع المصري كان يخلو من قاعدة تنازع 
خاصة بتحديد القانون الواجب التطبيق على الشروط الشكلية لعقد الزواج , وعلى هذا 

لشروط الشكلية للزواج لنفس القواعد الأساس , مال الرأي السائد إلى إخضاع ا
, ونجد كذلك القانون الفرنسي (19)المتعلقة بأشكال التصرفات القانونية بشكل عام 

 (20)(2-202الذي يخضع شكل الزواج لقانون الدولة الأبرام بموجب أحكام المادة )
ي من القانون المدني الفرنسي  , وكذلك اعتبر  المشرع الفرنسي الزواج الذي يتم ف

الخارج بين فرنسي وأجنبي يكون صحيحا إذا تم وفقا للأشكال التي يتطلبها قانون 
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من قانونه المدني , ويستنتج أن المشرع (21)(171/1البلد الذي أبرم بموجب المادة )
اخضع قاعدة التنازع الخاصة بالإجراءات الشكلية للزواج لقانون البلد الذي أبرم فيه , 

لزواج بموجب ضابط الأحوال المدنية التي  يقع فيه موطن بشرط ان يكون تم اشهار ا
 .  (22)كل الزوجين

حيث يترتب على انعقاد الزواج صحيحاً آثاراً , تعتبر الحقوق والواجبات المتبادلة بين 
الزوجين  , أما تكون شخصية أو مالية ,بالنسبة لآثار الشخصية تلحق بهذه الآثار 

قانون الموطن الأب في القوانين التي تأخذ بالاتجاه البنوة أو النسب , تخضع البنوة ل
الانكلوسكوني , بينما تخضع لقانون جنسية الأب في البلدان التي تأخذ بالاتجاه 

, حيث أخذ المشرع العراقي بالبنوة الشرعية, وهي   اللاتيني كما هو الحال في  العراق
نصت قاعدة الإسناد , فقد (23)انتساب الأبن لوالديه بموجب عقد الزواج صحيح 

مدني  19العراقية لقانون جنسية الأب , هذا ما نصت عليه الفقرة الرابعة من المادة 
عراقي "المسائل الخاصة بالبنوة الشرعية والولاية وسائر الواجبات ما بين الآباء 

 والاولاد يسري عليها قانون الأب".
 19/4الأب استناداً للمادة ويلحظ أن المشرع العراقي أخضع البنوة لقانون جنسية 
, وبما أن الزوجين  19/1مدني , وفي الزواج لقانون جنسية الزوجين استناداً للمادة 

 . (24)عراقيان , فإن دعوى تصديق الزواج واثبات النسب تخضع للقانون العراقي
فضلا عن ذلك , ان المشرع لم يحدد وقت اعتماد قانون الأب , وهناك آراء كثير 

لوقت , إلا أن الرأي الراجح , أخضع البنوة  لقانون الأب وقت الولادة , حول هذا ا
بوصفه الوقت الذي يتم فيه وجود الأب ونسبه المثبت , وهذا يكون القانون المختص 

, أما بالنسبة لآثار المالية ويقصد  ( 25)يحكم اثبات النسب ووقت رفع الدعوى النسب 
ائد للزوجين , أي تتعلق بالذمة المالية والمال بها ما يتعلق من هذه الآثار بأموال ع

 .(26)المملوك لأي من الزوجين قبل الزواج وبعده  
وبما أن المشرع العراقي لم يفرق بين الآثار الشخصية والمالية للزواج من حيث قاعدة 
الإسناد , فإنه أخضع آثار الزواج لقانون واحد وهو قانون جنسية الزوج وقت انعقاد 

المسائل المتعلقة  19, حيث استثنى من حكم الفقرة الثانية من المادة  (27)الزواج
بمواقع المال لإخضاعها لموقع وجود العقار , أما بالنسبة للمنقول تخضع لقانون 
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( من نفس المادة المذكورة بإخضاع آثار  5. وقد قيدت الفقرة )(21)موقع المنقول 
ي يكون فيها الزوجين عراقيا وقت انعقاد الزواج للقانون العراقي في جميع الاحوال الت

 الزواج .
من القانون المدني  19أما ما يخص إنتهاء الزواج فقد نصت الفقرة الثالثة من المادة 

العراقي على انه "يسري في الطلاق والتفريق والانفصال قانون الزوج وقت الطلاق أو 
العراقي اخضع انتهاء الزواج وقت رفع الدعوى " يتبين لنا من المادة اعلاه أن المشرع 

لقانون الجنسية الزوج وقت الطلاق أو وقت رفع الدعوى , أي أخذ بقانون جنسية 
الزوج وقت الطلاق إذ تم انتهاء الزواج  بإرادة المنفردة وكذلك أخذ بقانون جنسية 
الزوج في وقت رفع الدعوى إذا تم الانتهاء بالتطليق او الانفصال , وهو ذات ما 

من (30)13/2, ومنها القانون المصري في المادة  (29)ه التشريعات العربيةأخذت ب
 قانونه المدني .

من قانونه المدني , بصيغتها (31)(309وبالنسبة للقانون الفرنسي , تنص  المادة )
على وجوب تطبيق القانون الفرنسي على 11/7/1975المعدلة بالقانون الصادر في 

عندما يكون أحد الزوجين فرنسياً, وكذلك كلما  كل من الطلاق والانفصال الجسدي
كان الموطن المشترك للزوجين في فرنسا, ويرى الفقه الفرنسي أن المشرع احرص 
على تطبيق القانون الفرنسي في اغلب الأحوال , ولم يلجأ إلى القانون الأجنبي , إلا 

لفرنسي من قانونه المدني, منح القانون ا 309بشكل ثانوي وبالنسبة للمادة 
الاختصاص القضائي الأصلي إذا كان الزوجان فرنسيين الجنسية , سواء كان 

 .(32)إقامتهما في فرنسا أو في الخارج 
 

 المبحث الثاني 
 تطبيق قواعد الإسناد في مسائل التركات

تعد التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت من مواضيع الأحوال الشخصية وتختلف 
احكامها من دولة لأخرى نتيجة اختلاف الأسس التي تعتمد عليها الدول في تنظيم 
قانونها الداخلي , وان ظهور العنصر أجنبي في أحد اطراف مواضيعها ادى إلى 
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ي يحكم مسائل التركات بموجب صعوبات في تحديد القانون الواجب التطبيق الذ
 قواعد التنازع , لذا نقسم المبحث إلى مطلبين الآتيين: 

 
 المطلب الأول 

 الميراث 
يعد الميراث هو الخلافة عن الميت سواء كان حقيقاً أو حكماً للمتوفى بسبب القرابة 

تركة عند أو الزواج أو الولاء , وتختلف النظم القانونية في تكييف الطبيعة القانونية لل
انتقالها إلى الورثة بسبب الوفاة , لذلك ترجع بعض  الأنظمة القانونية إلى الميراث 
خضاعها لمسائل  على اعتباره الشخصي ويمثل العلاقة القرابة بين الوارث والمتوفى وا 
الأحوال الشخصية , كما في القانون العراقي والمصري في حين اخضاعتها الأنظمة 

مال باعتبارها من متعلقات النظام العام كما في القانون الفرنسي الاخرى إلى موقع ال
 (33)والانكليزي والامريكي

من القانون المدني العراقي على أنه "قضايا الميراث يسري  22حيث نصت المادة  
عليها قانون المورث وقت موته" وتبين من المادة ان  المشرع العراقي حدد قانون 

يس بقانون جنسية الوارث أو الورثة الذين قد يحمل اكثر جنسية المورث وقت موته ول
من جنسية فيتعدد القانون الواجب التطبيق , ويكون سريان القانون جنسية المورث 
على الأموال العقارية أو المنقولة , وان تطبيق القواعد الموضوعية المتعلقة بنظام 

ن جنسية المورث , أما الارث وتحديد الورثة والاسباب منع من الارث , إلى قانو 
 .(34)الاجراءات نقل التركة فيكون قانون الدولة التي تقام به الدعوى الارث 

أما ما يخص بمسائل انتقال التركة اموال العقارية والمنقولة وكافة الحقوق العينية 
تخضع لقانون موقع المال, وكذلك سريان قانون الدولة التي يوجد فيها وقت الوفاة 

(35). 
وعلى مستوى القانون المقارن , يختلف القانون الواجب التطبيق في هذه العلاقات بين 
الدول , فالدول التي تخضع العقار أو المنقول لقانون واحد وهو قانون محل المال 

, ومنها القانون المصري , حيث اعتبر (36)التركة , وهذا الاتجاه بعض الدول العربية 
ية وتخضع قاعدة الميراث لقانون جنسية المورث وقت الميراث ضمن المسائل الشخص
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 (31)(11, والمسائل المالية أخضاها لقانون موقعها , وهذا ما اكدتهُ  المادة )(37)وفاته
 مدني مصري.

بينما يقابل هذا الاتجاه الدول التي تحدد الميراث ضمن الأحوال العينية , ومنها فرنسا 
مي, إذا كانت الأموال عبارة عن عقارا وتحسب الاختصاص لحساب القانون الإقلي

وهو قانون موقع العقار لأسباب تتعلق بسيادة الدولة , ولحساب قانون موطن المتوفي 
,  وهذا النهج يقوم (39)إذا كانت الأموال منقول, لأسباب اقتصادية واجتماعية وسياسية

مكانه في على حقيقة ان  العقار له موقع ثابت والمنقول متحرك , فيفرض المشرع 
موطن المتوفي, وهذا يعني ان التركة الميراث تعمل بطرقتين حسب طبيعته سواء 

 . (40)كانت منقولة أوغير منقولة )عقارية( 
وقد أخذت محكمة التمييز الفرنسية قاعدة ميراث العقار لقانون موقع العقار ضمن 

نون المدني من القا 3القانون الفرنسي اعتمادا لنص الفقرة الثانية من المادة 
 . (41)الفرنسي

 المطلب الثاني 
 الوصية 

تعرف الوصية تصرف قانوني في التركة مضاف بعد الموت , ويعتبر فعل الوصية 
صادر عن الإرادة منفردة أي من طرف واحد تكون صلاحيته غير مرهونة ولاتجيز 

لموت الزامها الا بعد وفاة الموصي . حيث تخضع لقانون الذي ينظم التصرف مابعد ا
(42). 

بما أن الوصايا والتصرفات المضافة بعد الوفاة ترتبط ارتباط وثيقا بنظام الارث , 
حيث حرص المشرع القانوني على إخضاعها لنفس قواعد الإسناد فيما يتعلق 
بالشروط الموضوعية لنظام الارث , أي تخضع لقانون الجنسية وقت الوفاة المورث 

شكلية لقواعد الإسناد العامة التي تحكم شكل وهو لم يخضعها من حيث الشروط ال
 .  (43)التصرف القانوني, إنما اخضعها لقواعد الإسناد الخاصة الملائمة لطبيعته 

مما أن الوصية فعل الارادي تتدخل في أمر الميراث لذا سيكون من المعقول ان  
يترك الخيار للموصي في تحديد القانون الواجب التطبيق على الوصية بين القانون 

 الوطني والاقامة المعتادة .
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ففي القانون العراقي خضوع الوصية في شروطها الموضوعية للقانون الذي يحكم 
انون الموصي وقت موته , حيث نص المشرع العراقي على ان " الميراث وهو ق

, وقد أيد المشرع (44)قضايا الوصايا يسري عليها قانون الموصي وقت موته " 
من قانونه المدني , على أن الوصية وأحكامها  17/1المصري هذا الاتجاه في المادة 

 تخضع لقانون الجنسية وقت الوفاة .
ن الفكرة المسندة التي تتضمن قاعدة التنازع لقانون الجنسية واستناداً إلى ما سبق , ا

في الوصية , وذلك لاتصال الوصية بالميراث لأنها تؤدي إلى خلافة المال بسبب 
الوفاة , ومن ثم إعمال القانون الذي يفضل تطبيقه على الميراث هو نفسه القانون 

ن مدني العراقي ضابط من قانو  23الواجب على أحكام الوصية , وقد حددت المادة 
الإسناد الذي بدوره يحدد القانون المختص الذي يحكم النزاعات الميراث والوصية 
المتضمنة عنصر أجنبي, حيث يتمدد حكم قاعدة التنازع  "قاعدة منهج التنازعي ", 

 إلى جميع التصرفات التي تضاف إلى ما بعد الموت.
الا بالمنقول وبشرط المعاملة بالمثل وعند تطبيق أحكام الوصية , نجد إنها لا تصح 

من  خلال النص الآتي ( 45)حالة اختلاف الجنسية وهذا مااخذ به القانون العراقي
"تصح الوصية بالمنقول فقط مع اختلاف الدين , وتصح به مع اختلاف الجنسية 

 بشرط المقابلة بالمثل ".
لخارجي لتعبير أما ما يخص شكل الوصية , حيث يعد شكل الوصية هو المظهر ا 

عن رغبة الموصي في اثباته ارادته , وتختلف مسألة الاجراءات الشكلية في قوانين 
الدول , حيث يكون شكل الوصية مختلفا بخلاف القوانين التي يسمح فيها بالوصية 

, ولم ينظم المشرع العراقي قانون خاص لشكل  (46)كتابة أو تعبيراً أو مجرد إشارة
د العامة التي اخذت بها القوانين اخرى وهي تخضع شكل الوصية وتطبيق لقواع

وذلك بسبب خلو القانون العراقي من قاعدة  (47)التصرف إلى قانون محل اجرائه
 القانون الواجب التطبيق على شكل الوصية .

وقد أخضع المشرع المصري الشروط الشكلية للوصية لقانون الجنسية الموصي وقت 
دولة الذي تتم فيه الوصية , هذا ما أكدته الفقرة الثانية إصدار الوصية أو لقانون ال

, و أن الهدف الذي تريد تحقيقه من قاعدة  (41)من قانونه المدني 17من المادة 
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الخضوع لقانون محل أبرام هو تسهيل لأطراف وتهدف الطبيعة الإلزامية للقاعدة إلى 
بهذه الطريقة لا يمثل  ضمان حسن سير العدالة وتطبيق القانون الوطني على القاضي

مشكلة بالنسبة له , لأن تطبيق قانونه المحلي على النزاعات مع عنصر أجنبي, وله 
 .(49)أن يتحاكم وفق أحكام القانون

أما بالنسبة للشكل الوصية في القانون الفرنسي , يرجع إلى قانون الدولة الأبرام , 
سين في الخارج فيرجع لما وقانون جنسية الموصي وقت الإيصاء , أما وصايا الفرن

مدني فرنسي , والتي منحت للمواطنين الفرنسين في البلدان  (50) 999قررته المادة 
, أو  970الأجنبية , ان يتم اجراء الوصية بموجب محرر عرفي ما اقرته المادة 
لتشمل  999بمحرر الرسمي وفقاً للشكلية المقررة في بلد الإبرام, أي تم تطبيق المادة 

أشكال الإرادة للموصي من خلال منحه الاختيار بين الشكل العرفي الفرنسي أو جميع 
 .(51)الشكل قانون بلد الإبرام 

 
 :الخاتمة 

 وفي ختام بحثنا نذكر أهم النتائج والتوصيات التي أنتهى بها البحث : 
 أولًا: النتائج 

تعمل من تأخذ قواعد الإسناد شكلا متناغماً تتكون من قواعد عامة مجردة ,  -1
حيث المبدأ على إيجاد الحل الأنسب في حالات التنازع , لكون هذه القواعد تتميز 
بأنها وطنية تمثل بأداة قانونية أساسية يضعها المشرع الوطني لتحديد القانون 

 المختص .
ترجع اغلب  التشريعات الدولية في تحديد القانون المختص الذي يحكم الشروط  -2

قانون كل من الزوجين , وكذلك تخضع الشروط الشكلية الموضوعية للزواج إلى 
للزواج لقانون محل الابرام أو لقانون كل من الزوجين , ومنها المشرع العراقي وذلك 
بنص قانوني صريح  كما قيده ذلك بسريان القانون العراقي وحده إذا كان أحد 

 الزوجين وقت انعقاد الزواج .



 91مجلة كلية الشيخ الطوسي الجامعة / العدد  
 

- 155 - 

واج سواء كانت شخصية أو مالية لقانون اخضع المشرع العراقي اثار عقد الز  -3
جنسية الزوج , كما اخضع البنوة الشرعية لقانون جنسية الاب دون تحديد وقت 

 الاسناد ذلك .
نتيجة اختلاف الاسس والمعايير التي تتبعها الدول في وضع نظامها الداخلي فقد  -4

ل اختلفت في وضع الوصية , فبعض التشريعات وضعتها ضمن موضوعات الاحوا
 الشخصية وبعض وضعها ضمن الاحوال العينية .

أخضع المشرع العراقي الشروط الموضوعية التي تحكم الوصية لنفس أحكام  -5
القانون الذي يحكم الميراث بنص صريح لقانون الموصي وقت وفاته , وقد قيد نفاذ 

من  71الوصية ذات الطابع الدولي بشرط المعاملة بالمثل وذلك في نص المادة 
 ن الأحوال الشخصية واقتصارها على المنقول فقط .قانو 

 ثانيا: التوصيات 
نوصي بتحديد وقت لإسناد الشروط الموضوعية في حال كون الزوجين من    -1

جنسيات مختلفة , وذلك بتعديل قاعدة الإسناد الخاصة بشروط لزواج في الفقرة 
 من قانون المدني العراقي . 19الأولى من المادة 

مدني عراقي ,  19المشرع العراقي تعديل الفقرة الرابعة من المادة نقترح على  -2
لتحديد القانون الواجب التطبيق على البنوة الشرعية وتحديد اثار الشخصية للزواج , 

 وذلك بتعيين وقت محدد لإسناد لقانون الأب , بحيث يصبح النص كالتالي :
الواجبات ما بين الاباء و الاولاد ) المسائل الخاصة بالبنوة الشرعية والولاية وسائر  

 يسري عليها قانون الاب وقت الولادة (.
من قانون الاحوال  71نرجو ان يتم  إيراد نص خاص استثناء على نص المادة  -3

الشخصية العراقي النافذ , لاستثناء أجنبي المقيم بالعراق من نفاذ الوصية العقارية 
لى الوصية بالمنقول , وذلك من أجل وذلك بشرط المعاملة بالمثل وعدم اقتصار ع

 تشجيع قطاع الاستثمار في البلاد.
 
 
 



 91العدد /  مجلة كلية الشيخ الطوسي الجامعة
 

- 155 - 

 :الهوامش
                                                 

(د. عباس العبودي , تنازع القوانين والاختصاص القضائي الدولي وتنفيذ الاحكام ( 1
  103, ص 2015الاجنبية , مكتبة السنهوري , بيروت , 

 1951لسنة 40من قانون المدني العراقي رقم  11/1(المادة  (2
الجامعة (د. انور سلطان , الموجز في النظرية العامة للالتزام )مصادر الالتزام (,دار  (3

, ود. عبد المجيد الحكيم , عبد الباقي البكري , الوجيز  2005الجديدة للنشر, الاسكندرية , 
 64ص  1910في نظرية الالتزام في القانون المدني العراقي , 

( د. حسن علي كاظم , قواعد الإسناد وآليات التطبيق في العراق , مجلة اهل البيت ,  (4
 326, ص  2016,  20عدد
من قانون المدني المصري على "الحالة المدنية للأشخاص  11/1تنص المادة  ( (5

 واهليتهم يسري عليها قانون الدولة التي ينتمون اليها بجنسيتهم ".
(6)Article 3/3 de code civil :( Les lois concernant l'état et la capacité 
des personnes régissent les Français, même résidant en pays 

étranger). 
  

( د. سامية راشد , الأحكام الوضعية في تنازع القوانين , دار النهضة العربية , القاهرة ,  (7
  11, ص 2005

 1959لسنة  111من القانون الاحوال الشخصية العراقي رقم  1/ 3(  ينظرا المادة  (1
ر النهضة العربية , القاهرة , ( د. احمد عبد الكريم سلامة , القانون الدولي الخاص , دا (9

  142, ص2004
, الهيئة  2د. عز الدين  عبدالله , القانون الدولي الخاص ,تنازع القوانين , ج ( (10

 253,ص 1916المصرية العامة العربية للكتاب , القاهرة , 
  1959لسنة  111من قانون الاحوال الشخصية العراقي رقم  3/3( المادة  (11
( د. محمد جلال الاتروشي , عبد الرسول الاسدي , عبدالله فاضل ميراني , القانون  (12

  103, ص 2020, مكتبة العامة ,السليمانية , 2الدولي الخاص , ج
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( د. عبد الرسول الاسدي , القانون الدولي الخاص , مكتبة السنهوري , بيروت ,  (13
نين , منشأة المعارف للطباعة , ود. هشام علي صادق , تنازع القوا 307, ص 2011

 497, ص 2007والنشر , الاسكندرية , 
التي تنص )يرجع في  1941لسنة  131من قانون المدني المصري رقم  12المادة (14)

 الشروط الموضوعية لصحة الزواج إلى قانون كل من الزوجين (
(15)Atricle  202-1 de code civil : ( Les qualités et conditions 
requises pour pouvoir contracter mariage sont régies, pour chacun 
des époux, par saloi personnelle. Quelle que soit la loi personnelle 
applicable) 
(16)Henri Batefull, Droit international privé, Conflit de lois, 
Bibliothèque publique de droit, Paris, 1959, pp.397-398  

  1951لسنة  40من القانون المدني العراقي رقم  1/ 19(  ينظرا المادة  (17
( د. محمد جلال الاتروشي , عبدالرسول الاسدي , عبدالله فاضل ميراني  , القانون ( 11

, وكذلك ينظرا د. ابو العلا النمر , المختصر  105الدولي الخاص , مصدر سابق , ص
 109, ص 2006ر النهضة العربية , القاهرة , في تنازع القوانين , دا

( د. رشا علي الدين , القانون الواجب التطبيق على عقد الزواج , دار الجامعة الجديدة  (19
 73, ص 2010, الاسكندرية , 

(20)Atricle 202-2 de code civil :( Le mariage est valablement célébré 
s'il l'a été conformément aux formalités prévues par la loi de l'Etat 
sur leterritoire duquel la célébration a eu lieu.)  
(21)Atricle 171-1(Le mariage contracté en pays étranger entre 
Français, ou entre un Français et un étranger, est valable s'il aété 
célébré dans les formes usitées dans le pays de célébration et 
pourvu que le ou les Français n'aient pointcontrevenu aux 
dispositions contenues au chapitre Ier du présent titre) 
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(22)Elise Ralser, Célébration en droit international privé, Thèse de 
doctorat en droit, Université Panthéon-Assas (Paris II) Economie du 
droit - Sciences sociales, 1998, pp 41-43 

( يقابل البنوة الشرعية البنوة غير الشرعية وهي التي تنشأ خارج الزواج ,أي عن علاقة  (23
غير مشرعة بين رجل وامرأة, والأبن غير الشرعي أما يكون ولداً"طبيعاً" إذا ولد لرجل وامرأة 

ن ولد"الزنا" وهو يولد لرجل وامرأة احدهما بعلاقة زوجية بشخص من ليسا متزوجين أو يكو 
الغير, نقلًا عن محمد الاتروشي , عبدالرسول الاسدي,عبدالله ميراني, القانون الدولي 

( , ينظرا د. احمد عبد الكريم سلامة , علم 1, الهامش )115الخاص , مصدر سابق, ص
    190ق , صقاعدة التنازع أصولًا ومنهجياً, مصدر ساب

في تاريخ  31/2009/س3211(قرار محكمة الاحوال الشخصية في النجف العدد (24
. اشار اليه د. عبد الرسول الاسدي , بعض قرارات القضاء العراقي في  14/6/2009

 61, ص 2022المسائل المتعلقة بالقانون الدولي الخاص , دار السنهوري , بيروت , 
أحكام التنازع الدولي للقوانين , منشورات الحلبي الحقوقية , (د. عبد الرسول الاسدي ,  (25

 11, ص2012بيروت , 
مد عبد الكريم سلامة , علم وعدة التنازع والاختيار بين الشرائع أصولا ومنهجاً, اح( د.  (26

  104, ص1996مكتبة الجلاء الجديدة , المنصورة , 
 المدني العراقي  من القانون 19( ينظر الفقرة الثانية من المادة  (27

 من قانون المدني العراقي  24ينظر المادة  (21 )
من القانون المعاملات  13/2من القانون المدني السوري , المادة  14/2( ينظرا لمادة  (29

من القانون  12/2من القانون المدني الليبي , المادة  13/2المدنية الاماراتي , المادة 
 المدني الجزائري

الطلاق فيسري عليه قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت الطلاق , )أما  (30)   
 ويسري على التطليق والانفصال قانون الدولة التي

(31 )Article 309 de code civil :( Le divorce et la séparation de corps 
sont régis par la loi française :- lorsque l'un et l'autre époux sont de 
nationalité française ;- lorsque les époux ont, l'un et l'autre, leur 
domicile sur le territoire français ;- lorsque aucune loi étrangère ne 
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se reconnaît compétence, alors que les tribunaux français sont 
compétentspour connaître du divorce ou de la séparation de corps.) 

 
(32)Daniel Guttmann, Droit international privé, Dalloze, Paris, 2007, 
p.153  

, منشورات  2(د. يونس صلاح الدين , القانون الدولي الخاص , تنازع القوانين , ج (33
 344, ص 2016زين الحقوقية , بيروت , 

في القانون العراقي ,  منشورات جامعة ( د. جابر ابراهيم الراوي , احكام تنازع القوانين  (34
 104, ص 1910بغداد , 
  1951لسنة  40من قانون المدني العراقي رقم  24( المادة  (35
من قانون   17/1, المادة  1961لسنة  5من قانون الكويتي رقم  24(ينظرا المادة  (36

من قانون  17/1لمادة من قانون المدني الجزائري, ا 16المعاملات المدنية الاماراتي, المادة 
 المدني الليبي    

  1941لسنة  131من قانون المدني المصري رقم  17/1( ينظرا المادة  (37
مدني مصري على أنه )يسري على الحيازة والملكية والحقوق العينية  11( تنص المادة  (31

الجهة التي الاخرى قانون الموقع فيما يختص بالعقار , ويسري بالنسبة إلى المنقول قانون 
يوجد فيها هذا المنقول وقت تحقق السبب الذي ترتب عليه كسب الحيازة أو الملكية أو 

 الحقوق العينية الاخرى أوفقدها(
( د.حسن المحيي , القانون الدولي الخاص نظريات ومبادىء,  دار النهضة العربية ,  (39

  146, ص 1994القاهرة ,
  92لتنازع الدولي للقوانين , مصدر سابق , ص( د. عبد الرسول الاسدي , أحكام ا (40

(41)Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 15 mai 2018, 17-
11.571, Publié au bulletin    , متاح على الموقع الالكتروني الآتي 
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000036947081 

  
  1959لسنة  111من قانون الاحوال الشخصية العراقي رقم  64( المادة  (42

 104د. سامية راشد , الاحكام الوضعية في تنازع القوانين , مصدر سابق ,ص  (43)

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000036947081


 91العدد /  مجلة كلية الشيخ الطوسي الجامعة
 

- 595 - 

                                                                                                                   

  1951لسنة  40من قانون المدني العراقي رقم  23/1المادة   (44)
 1959لسنة  111من قانون الاحوال الشخصية العراقي رقم  73المادة  ( (45
( د. ممدوح عبد الكريم , القانون الدولي الخاص , تنازع القوانين , دار الثقافة للنشر  (46

 101, ص 2005والتوزيع , عمان , 
  1951لسنة  40من قانون المدني العراقي رقم  24( المادة  (47
القانون المدني المصري )ومع ذلك يسري على شكل الوصية قانون من  17/2( المادة  (41

الموصي وقت الإيصاء أو قانون البلد الذي تمت فيه الوصية , وكذلك الحكم في شكل سائر 
 التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت (

د. حفيظة السيد حداد, النظرية العامة في القانون القضائي الدولي , الاختصاص  ( (49
,   2010ئي الدولي وتنفيذ احكام الاجنبية ,منشورات الحلبي الحقوقية , بيروت , القضا
 227ص

(50) Article 999 de code civil :( Un Français qui se trouvera en pays 
étranger pourra faire ses dispositions testamentaires par acte sous 
signature privée, ainsi qu'il est prescrit en l'article 970, ou par acte 
authentique, avec les formes usitées dans le lieu où cet acte sera 
passé.) 
(51 (Daniel Guttmann, Droit international privé, op.cit , p.189 
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 . 2010القضائي الدولي وتنفيذ احكام الاجنبية , منشورات الحلبي الحقوقية , بيروت , 
, دار الجامعة الجديدة , رشا  علي الدين , القانون الاجب التطبيق على عقد الزواج  -1

 . 2010الاسكندرية , 
سامية راشد , الأحكام الوضعية في تنازع القوانين , دار النهضة العربية , القاهرة ,  -9
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عباس العبودي , تنازع القوانين والاختصاص القضائي الدولي وتنفيذ الاحكام  -10

 . 2015الاجنبية , مكتبة السنهوري , بغداد , 
بد الرضا الاسدي , أحكام التنازع الدولي للقوانين منشورات الحلبي عبد الرسول ع -11

 . 2012الحقوقية , بيروت , 
عبد المجيد الحكيم , عبد الباقي البكري , الوجيز في نظرية الالتزام في القانون  -12

 . 1910المدني العراقي , 
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المصرية  , الهيئة2عز الدين عبدالله , القانون الدولي الخاص, تنازع القوانين ,ج -13
 .1916العربية للكتاب , القاهرة , 

محمد جلال الاتروشي ,عبد الرسول عبد الرضا الاسدي  , عبدالله فاضل ميراني   -14
 .  2020, مكتبة العامة , السليمانية ,  2, القانون الدولي الخاص , ج

 ممدوح عبد الكريم , القانون الدولي الخاص , تنازع القوانين , دار الثقافة للنشر -15
 .2005والتوزيع , عمان , 

, منشورات  2يونس صلاح الدين , القانون الدولي الخاص , تنازع القوانين , ج -16
 .  2016زين الحقوقية , بيروت , 

 البحوث القانونية  - ب
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